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الوقائع(حسب المدعي):

الوقائع :
أسندت النيابة العامة للمدعي عليه انه خلال شهر يونيو عام 2025 بدائرة رأس الخيمة  :

توصل إلى الاستيلاء على المبلغ المالي المبين قدراً بالأوراق (270,00 درهم) والمملوكين للمدعية - المجني
عليها / هند حمد سالم المخيني الجنيبي (إماراتية الجنسية) وكان ذلك باستخدامه لطرق احتيالية بباعث دنيء ،

لإيهامها بمشروع كاذب وهو عقده العزم على الزواج منها، وحاجته للمال لتوفير مسكن الزوجية واتمام إجراءات
الزواج وذلك على خلاف الحقيقة، فحملها بتلك الحيلة إلى تسليمه أموالها، فإستولى عليهم لنفسه إضراراً بها، وذلك

على النحو المبين بالتحقيقات  ، وقيدت الواقعة جنحة برقم 4164/2025 جزاء وبعد الإحالة قررت المحكمة
إصدار أمر جزائي بجلسة 2/2/2026 قررت المحكمة غيابياً : بتغريم المدعي عليه ( المتهم ) مائة ألف درهم عما

أسند إليه من أتهام وإلزامه الرسم المستحق . ( مستند رقم 1 صورة من الأمر الجزائي )
وحيث طعن المدعي عليه بالإعتراض علي الأمر الجزائي بالمعارضة رقم 2026/62 جزاء وقضي فيها بجلسة

2026/4/20 حكمت المحكمة حضورياً بقبول
الإعتراض شكلاً ، وفي الموضوع بتغريم ( المتهم ) مائة ألف درهم عما أسند إليه من أتهام وإلزامه الرسم

المستحق . ( مستند رقم 2 صورة من الحكم الصادر في الإعتراض )
لما كان ما تقدم وقد صار الحكم الجزائي نهائيا وباتا بعدم الطعن عليه من المدعي عليه ، ومن ثم يكون هذا القضاء

قد حسم النزاع في ثبوت خطأ المدعي عليه وثبوت واقعة إستيلائه علي الأموال ملك المدعية دون وجه حق
بإستعمال الطرق الإحتيالية. ( مستند رقم 3 صورة شهادة بعدم الطعن علي الحكم ) وحيث أنه من المقرر قانونا

وفق نص المادة ( 269من المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 38 ) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية :
" يكون للحكم الجزائي البات الصادر في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالإدانة حجية تلتزم بها المحاكم
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المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى
فاعلها......" ، وكان من المقرر قضاء بأحكام المحكمة الاتحادية العليا أن الحكم الصادر في المواد الجزائية تكون
له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس
المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة
الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث

الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق عليه. (طعن رقم 756 و 795 لسنة
22 القضائية جلسة 12/11/2002 مدني )

وحيث أن المدعي عليه كان قد تسلم مبالغ مالية من المدعية عبارة عن مبلغ القرض ومبلغ بطاقة الإئتمان وكذلك
عدد 4 هواتف ايفون مع عدد 4 أرقام لها ،

وذلك لتوفير مسكن الزوجية واتمام إجراءات الزواج من المدعية إلا أنه قام بإختلاسها والإستيلاء عليها لنفسه
وأمتنع عن ردها رغم المطالبات المتكررة . وقد ترتب عن ذلك أضرار جسيمة لحقت بالمدعية تمثلت في : أولاً :

الأضرار المادية : فقدان المبالغ المالية التي أستولي عليها
المدعي عليه من المدعية بغرض توفير مسكن الزوجية واتمام إجراءات الزواج من المدعية إلا أنه قام بإختلاسها
والإستيلاء عليها لنفسه وهي عبارة عن : 1 - قرض بنكي حصلت عليه المدعية من مصرف ابوظبي الاسلامي

بتاريخ 2025/6/9  أستولي عليه المدعي عليه بقيمة مبلغ 238,496  درهم
) عبارة عن قيمة القرض 200,000 درهم + الفائدة البنكية مبلغ 38,496 درهم ) يسدد علي عدد 48 شهر  بداءً

من تاريخ 2025/10/25 وحتي 2029/9/25 قيمة القسط الشهري مبلغ 4,968.67 درهم . ( مستند رقم 4 صورة
كشف تفصيلي ثابت به قيمة القرض وفترة سداده مع الفوائد ) ( مستند رقم 5 صورة كشف الحساب البنكي للمدعية

(
2 – كما طلب من المدعية إستخراج بطاقة إئتمانية من نوع (ضيف الإتحاد ) بمبلغ 70,000 درهم مع الفائدة

وذلك بتاريخ 2025/6/12 بناءاً علي
طلب المدعي عليه والذي قام بالإستيلاء عليها من المدعية وقام بسحب المبلغ منها وقدره = 70,000 درهم من

تلك البطاقة دفعة واحدة .
( مستند رقم 6 صورة البطاقة الإئتمانية من مصرف ابوظبي الاسلامي )

3 – كما أن المدعي عليه قام بشراء عدد 4 هواتف ايفون + عدد 4 أرقام للهواتف من حساب المدعية بتاريخ
2025/6/27 تقدر قيمتها بمبلغ = 28,657

درهم وأستولي عليها لنفسه . ( مستند رقم 7 صورة من فواتير سداد ثمن تلك الهواتف مع صورة إلغاء الخدمة )
وحيث قامت المدعية بتاريخ

2025/7/2  بسداد مبلغ البطاقة الإئتمانية مع الفوائد من مالها الخاص مبلغ وقدره =  70,000 درهم دفعة واحدة
وقامت بتقديم طلب إلغاء البطاقة المغطاة وغلقها تجنباً للخسائر ، وقد تم استخراج شهادة تأكيد من المصرف

المذكور بغلق البطاقة المنوه عنها
بتاريخ2026/6/3 .  ( مستند رقم 8 صورة من طلب إلغاء البطاقة الإئتمانية بعد سداد المبلغ مع صورة شهادة
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التأكيد   ) 4 – مصاريف التقاضي
وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره 20,000 درهم التي تكبدتها المدعية في سبيل تحصيل اموالها المختلسة من المدعي
عليه .   ثانياً : الأضرار الأدبية : 1- الأضرار النفسية والمعنوية المتمثلة في الحزن والألم واللوعة التي أصابت

المدعية نتيجة الإستيلاء على أموالها بالخداع مرة بإيهام المدعي عليه الزواج منها وبالإكراه مرة أخري . 2-
الأضرار النفسية التي لحقت بالمدعية نتيجة تعرضها للتهديد

بالقتل والخطف والضرب والحرق وتقييد الحرية من المدعي عليه والثابتة بالتقرير الطبي المرفق ( حيث أنه ثبت
من توقيع الكشف الطبي على المجني عليها وجود عدة إصابات

بالرأس والفخذ الأيمن والخد الأيمن والتورم بالعين اليسرى وأثار حرق وكدمات بالساعد والأليتين ) حيث قام
المدعي عليه بالتعدي بالضرب علي المدعية للحصول علي أموالها بالتغرير

بالمدعية وخداعها بإيهامها بالزواج منها ، وبالإجبار مرة أخري والتهديد والضرب ، مما أثر علي نفسية المدعية
وأصابها الحزن والغم والألم . ( مستند رقم 9 صورة التقرير الطبي الخاص بالمدعية ) 3- ما لحق المدعية من

الإضرار بسمعتها وسمعة أسرتها نتيجة فعل المدعي عليه والتي
تقدرها المدعية بمبلغ وقدره = 50,000 درهم . ولما كان المقرر وفقا لنص المادة 282 من القانون رقم 5 لسنة

1985 بشأن المعاملات المدنية بأن
كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر والمادة 283 بأن 1- يكون الأضرار بالمباشرة أو
التسبيب 2- فإن كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له إذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون

الفعل مفضيا إلى الضرر وكما نصت المذكرة الإيضاحية للقانون على أن
أركان المسئولية عن الفعل الضار المستوجبة للتعويض ثلاثة وهي الإضرار والضرر وعلاقة السببية بينهما. "
كما أن المقرر في قضاء الإتحادية العليا أن مناط استحقاق التعويض هو الضرر المحقق الوقوع حالا أو مستقبلا

كنتيجة مباشرة للخطأ دون الضرر الاحتمالي وأن استخلاص أن وقوع الضرر في المستقبل محقق من سلطة
محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة (طعن رقم 621 لسنة 23 ق- بجلسة 27 يونيو 2004 )

كما من
المقرر أنه لا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبي  وهو لا يمثل خسارة مالية  محو هذا الضرر وإزالته من

الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور
لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبي فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها. وليس

هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي إذ كل ضرر يؤذى الإنسان في شرفه واعتباره ويصيب
عاطفته وإحساسه

ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض .  ( الطعن رقم 575 صادر بجلسة 23/12/2009 مدني ) ,حيث أنه لما
كان ما تقدم وكان الثابت أن الحكم الجنائي القاضي بالإدانة قد وفر ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية الراهنة

والقائمة على المسئولية الشخصية للمدعي عليه نتيجة الإستيلاء علي أموال المدعية بدون وجه حق وحرمانها منها
، و قد نجم عن هذا الخطأ ضرر مادي وأدبي لحق بالمدعية نتيجة فعل الإختلاس من المدعي عليه وحرمانها من

أموالها وقد توافرت علاقة السببية بينهما إذ لولا الخطأ ما وقع الضرر الراهن وبذلك تكون جميع عناصر
المسئولية قد تكاملت واجتمعت في الدعوي الراهنة والضرر المادي الذي نتج عن الفعل الضار والذي استولى
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المدعى عليه من المدعية علي المبالغ المالية
المطالب بها وعلى ذلك تكون ذمة المدعى عليه مشغولة بقيمة المطالبة ، الأمر الذي يقتضي إلزام المدعى عليه
بأن يؤدى للمدعية مبلغ المطالبة موضوع الدعوي . وذلك عملا باحكام قانون المعاملات المدنية الاتية المادة

(318) والتي تنص على : " لايسوغ
لاحد ان يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن اخذه فعليه رده ." وكذلك نص المادة (324) والتي تنص على :" من
قبض شيئا  بغير حق وجب عليه رده على صاحبه مع ماجناه من مكاسب او منافع وللقاضي ان يعوض صاحب

الحق لقاء ماقصر القابض في جنيه ." لما كان ما سبق وكانت المدعية قد طالبت المدعي عليه برد المبالغ
وتعويضها إلا ان المدعي عليه حتي الان لم يحرك ساكنا . وعملا باحكام المواد 282-285-292-293 من قانون

المعاملات
المدنيه فانه يكون قد توافر اركان التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية بين خطأ المدعي عليه والاضرار التى

لحقت بالمدعية من الاستيلاء على اموالها .

طلبات المدعي:

تلتمس المدعية من المحكمة الموقرة القضاء لها بالاتي :

1 - بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعية مبلغ وقدره =407,153  درهم  ( أربعمائة وسبعة الف ومائة وثلاثة
وخمسون درهم ) قيمة المبالغ المستولي عليها منها مع التعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي لحقت بها من

جراء فعل المدعي عليه مع الفائدة القانونية 5 % سنويا من تاريخ المطالبة وحتي السداد التام .
2 - إلزام المدعي عليه الرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة

رقم الطلب:



التوقيعالصفةالإسم

محامي المدعيجهاد    سعيد على بن ساحوه السويدى

مدعيهند حمد   الجنيبي
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